
إحصـاءات متناقضـة بشـأن أعـداد متحـدي
الإعاقة العراقيين

, أبريل  | كتبه جاسم الشمري

الحــديث عــن المــواطنين متحــدي الإعاقــة في العــراق ليــس فقــط لتســليط الضــوء علــى معانــاة هــذه
الطبقة المسحوقة من المواطنين، وإنما هو حديث للكشف عن جيل ضرُب في أحلامه، وضاع حاضره
ومستقبله، وضاعت معهم أحلام وطموحات عوائلهم، أو من ارتبطوا بهم نتيجة الإهمال الرسمي

لهم.

معاناة متحدي الإعاقة العراقيين، تشمل الجوانب الحياتية والفيزيائية (عدم ملاءمة وسائط النقل
للمعاقين في العراق) والصحية والاجتماعية والإنسانية والعلمية والاقتصادية وربما القانونية في ظل

عدم وجود رعاية قانونية فاعلة لحمايتهم أو تحصيل حقوقهم.

ويمكن إرجاع أسباب انتشار الإعاقة بين العراقيين إلى أهم الأسباب الآتية:

. حرب احتلال العراق.

. التفجيرات بمختلف أنواعها.

. عمليات الاغتيال الفاشلة.

. الحروب الداخلية ضد المدنيين بحجة مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
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. مخلفات الحروب على مختلف أنواعها، وبالذات الألغام منها.

حينما ندقق النظر في هذه الإحصائية الرسمية نجد أن أعداد متحدي
كد كثر من مليون ونصف، والغريب أنه في  من ديسمبر  أ الإعاقة أ

النائب طلال الزوبعي أن عدد المعاقين في العراق بلغ  ملايين شخص، وهذه
الشريحة الكبيرة تعاني التهميش والإهمال

عنـد سـعي البـاحث أو الكـاتب لمعرفـة أو متابعـة أعداد متحـدي الإعاقـة مـن المصـادر الرسـمية نجـد أن
هنالــك إحصــاءات غــير دقيقــة، – وربمــا – متناقضــة، والتنــاقض أو التضــارب في الإحصــاءات ليــس

ضمن المعدلات المقبولة، بل  أرقام متنافرة، والفرق بينها بالملايين.

وهنـا سـنتطرق لبعـض الإحصـاءات الرسـمية المتناقضـة، ففـي نهايـة مـارس/ آذار ، قـالت وزارة
كــثر مــن مليــون ونصف المليــون مــن ذوي التخطيــط: “مــن بين ســبعة وثلاثين مليــون عــراقي يوجــد أ
يًــا إلى قائمــة المعــاقين بســبب الإعاقــة مــوزعين في عمــوم البلاد، ونحــو خمسين شخصًا يضــافون شهر

الألغام التي خلّفتها الحرب على مدار السنوات الماضية بينهم أطفال ونساء”.

كثر مــن مليــون وحينمــا نــدقق النظــر في هــذه الإحصائيــة الرســمية نجــد أن أعــداد متحــدي الإعاقــة “أ
كــد النــائب طلال الــزوبعي أن عــدد المعــاقين في ونصــف”، والغريــب أنــه في  مــن ديســمبر  أ

العراق بلغ  ملايين شخص، وأن هذه الشريحة الكبيرة تعاني التهميش والإهمال.

في منتصف سبتمبر/أيلول ، كشف رئيس تجمع المعاقين في العراق موفق الخفاجي وجود ما
يقـارب مـن  ملايين معـاق وفـق إحصـاءات غـير رسـمية بحاجـة إلى خصوصـية في التأهيـل وعلاجـات
نفسـية وتأهيـل اجتمـاعي وتـدريب للحصـول علـى فـرص عمـل وحـق العيـش والتكامـل الاقتصـادي

والاندماج المجتمعي!

وهذا التناقض فيه العديد من الدلالات، ومنها:

غياب دور الوزارات والدوائر الرسمية في إحصاء أعداد المعاقين، وهذا أمر خطير يدل على
عدم الاهتمام، بل هو إهمال رسمي وعلني.

قساوة الآلة الحربية – الأجنبية والمحلية – في التعامل مع المدنيين دون تمييز بين من
يحملــون السلاح ومــن هــم في منــازلهم، وبالتــالي هــي عمليــات انتقــام وليســت تحرير كما

يزعمون.
عدم تأهيل الحكومة – رغم وعودها – للمدن التي كانت مسرحًا لعمليات عسكرية
قاسية، مما جعل حياة الناس عرضة لخطر الألغام والمقذوفات وغيرها من الأسلحة غير

المنفلقة حتى الساعة.

 المادة  من الدستور العراقي نصت على “ترعى الدولة المعاقين وذوي



الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك
بقانون”

هذه الأسباب وغيرها جعلت المجتمع العراقي أمام جيش من المعاقين المهملين الذين لم يجدوا من
يداوي جراحهم الجسدية والنفسية.

هذه الإحصاءات الرسمية واضحة التناقض، وإذا كانت الإحصائية الأخيرة صحيحة – وكما لاحظنا
كثر من أن الفرق بينها وبين إحصائية العام  يتجاوز المليوني معاق – وعليه نتساءل: أين تبخر أ
مليـوني ونصـف معاق؟ وهـل تـم التخلـص منهـم بطريقـة رسـمية عـبر علاجـات قاتلـة خاصـة قضـت
عليهم؟ وهذا يعني أننا – ربما – نكون أمام جريمة رسمية، أم أن الدولة لا تمتلك إحصاءات دقيقة،
وبالتالي كل يصرح من فكره دون وجود مؤسسات علمية رغم المليارات التي تنفق عليها، أم أن حياة

المواطن لا تعني لهم شيئًا، بدليل أنهم لا يمتلكون إحصاءات دقيقة!

علـــى مســـتوى الدســـتور فـــإن المـــادة  مـــن الدســـتور نصـــت علـــى “ترعـــى الدولـــة المعـــاقين وذوي
الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون”، وهذه الوعود
الحكوميــة هــي مجــرد حــبر علــى ورق، وواقــع حــال متحــدي الإعاقــة في العــراق مــؤلم جــدًا، والإهمــال
متعدد الجوانب، ومنه أن المعاق المتقاعد يذهب بنفسه لاستلام راتبه التقاعدي على الرغم من عدم
وجـود وسائـل نقـل خاصـة بهـذه الشريحـة الكـبيرة، ومعلـوم كـم هـي المعانـاة في مثـل هـذه الحـالات،

وكان بمقدور الحكومة عبر بضعة موظفين أن يوصلوا تلك الرواتب لمستحقيها.

وفي جانب آخر، هنالك إهمال في توفير الأطراف الصناعية، إضافة لنقص الاهتمام بهم من ناحية
توفير الكراسي المتحركة ومراكز التأهيل، بل تشير دراسات محلية وأخرى أجنبية إلى أن أعدادًا كبيرة
منهم تعاني من أوضاع نفسية متردية بسبب غياب المتابعة النفسية لهم في وقت ينظر إليهم المجتمع

بأنهم عبء عليه.

إن من أهم واجبات الحكومة تجاه متحدي الإعاقة توفير مدن خاصة بهم تمامًا كما كان في مرحلة
مـا قبـل الاحتلال، وتصـميمها وفقًا لمقـاييس خاصـة بهـم؛ حـتى يشعـروا أنهـم جـزء مـن مجتمـع مهتـم
بهم، وإلا فهؤلاء سيشعرون – وهو الحاصل – بكراهية للذات والمجتمع؛ لأنهم في لحظة من الزمن

صاروا في عداد المحتاجين والمعاقين.

كــثر مــن ينبغــي أن نعمــل لرعايــة متحــدي الإعاقــة لأنهــم جــزء مــن الشعــب، وهــم بحاجــة للخــدمات أ
غيرهم، فهل ستعي الحكومة ذلك؟
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